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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/593) بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني  -٦٤/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ١٥٢/٤٦ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١ بشـأن وضـع برنـامج فعـال للأمـم المتحـدة في مجـال منــع 

الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيه على إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار، 

وإذ تؤكـد دور الأمـم المتحـدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة، وبخاصــة الحــد مــن النشــاط الإجرامــي، وزيــادة الكفــاءة 

والفعالية في إنفاذ القوانين وإقامة العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق أعلى معايير الإنصاف والإنسانية والسلوك المهني، 

واقتناعا منها باسـتصواب زيـادة توثيـق التنسـيق والتعـاون بـين الـدول في مجـال مكافحـة الجريمـة، بمـا فيـها مكافحـة الجرائـم المتصلـة 

بـالمخدرات مثـل غسـل الأمـوال والاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة وجرائـم الإرهـاب، وإذ تضـع في اعتبارهـا الـدور الـذي يمكـن للأمـم المتحـــدة 

والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص، 

ــا  وإذ تسـلم بالحاجـة الملحـة إلى زيـادة أنشـطة التعـاون التقـني لمسـاعدة البلـدان، وبخاصـة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصادا

بمرحلة انتقالية، في الجهود التي تبذلها من أجل ترجمة المبادئ التوجيهية لسياسة الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، 

وإذ تسلم أيضا بالحاجة إلى المحافظة على التوازن في قدرات التعاون التقـني لمركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة التـابع لمكتـب 

الأمـم المتحـدة لمراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة، بـين الأولويـة العاجلـة لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الحــدود الوطنيــة(١)، 

والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية والأولويات الأخرى التي حددها الس الاقتصادي والاجتماعي، 

وإذ تشـير إلى قراراـا ذات الصلـة الـتي طلبـت فيـها إلى الأمـين العـام علـى وجـه الاسـتعجال، أن يوفـر لبرنـامج الأمـم المتحـدة لمنــع 

الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافية التي تمكنه من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العليا الممنوحة للبرنامج، 

 __________

اعتمدا الجمعية العامة في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ في قرارها ٢٥/٥٥ (المرفق الأول).  (١)
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وإذ تضع في الاعتبار إعلان فيينا بشأن الجريمـة والعدالـة الجنائيـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين الـذي اعتمـده مؤتمـر 

ـــة ارمــين(٢)، والــذي اقرتــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٥٩/٥٥ المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر   الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعامل

٢٠٠٠ والذي جددت فيه الدول الأعضاء التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة في جميع أشكالها وصورها وبتعزيز منع الجريمة في جميع مجالاا، 

وإذ ترحب بالاختتام الناجح لأعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة المنشـأة بموجـب 

ــــة وهـــي بروتوكـــول  قرارهــا ١١١/٥٣ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، وبــالتقدم المحــرز في إعــداد بروتوكولاــا التكميليــة الثلاث

مكافحـة ريـب المـهاجرين بـرا وبحـرا وجـوا (٣)، وبروتوكـول مكافحـــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا وذخيرــا، والاتجــار ــا 

بصورة غير مشروعة، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، وقمع ذلك الاتجار والمعاقبة عليه(٤)، 

تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر الأمـين العـام عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة ١٣١/٥٤ المــؤرخ ١٧  - ١

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩(٥)؛ 

ــة الجنائيـة فيمـا يتصـل بالتشـجيع علـى اتخـاذ إجـراءات  تؤكــد من جديد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدال - ٢

فعالـة لتعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وفي تلبيـة احتياجـات اتمـع الـــدولي في مواجهــة النشــاط الإجرامــي علــى 

الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السـواء، وفي مسـاعدة الـدول الأعضـاء علـى تحقيـق أهـداف منـع الجريمـة داخـل الـدول وفيمـا بينـها وتحسـين 

تدابير التصدي للجريمة؛ 

تؤكد من جديد أيضا الـدور الـذي يؤديـه مركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة في تزويـد الـدول الأعضـاء، بنـاء  - ٣

على طلبها، بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشــكال المسـاعدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك مجـال منـع 

الجريمة المنظمة ومكافحتها؛ 

تلاحـظ برنـامج عمـل المركـز، بمـا في ذلـك الـبرامج العالميـة الثلاثـة الـتي تتنـاول الاتجـار بالأشـخاص والفســـاد والجريمــة  - ٤

المنظمـة، علـى التـوالي، والـتي صيغـت بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول الأعضـاء وعلـى أسـاس الاسـتعراض مـــن جــانب لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة 

الجنائية، ويب بالأمين العام المُضي في تعزيز المركز عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ ولايته تنفيذا كاملا؛ 

تؤيـد الأولويـة العليـا الممنوحـة للتعـاون التقـني والخدمـات الاستشـارية في مجـال منـع الجريمـــة والعدالــة الجنائيــة، بمــا في  - ٥

ذلك في ميــدان منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة ومكافحتـها، وتشـدد علـى الحاجـة إلى تعزيـز الأنشـطة التنفيذيـة للمركـز وذلـك، علـى 

وجه الخصوص، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية؛ 

 __________

ــــين، المعقــــــود في فيينـــــا في الفـــــترة مـــــن ١٠ إلى ١٧ نيســـــان/أبريـــــل ٢٠٠٠  ــــة ارم ــــة ومعامل ــــع الجريم ــــم المتحــــدة العاشــــر لمن ــــر الأم (٢)  انظــــر: مؤتم
 .(A/CONF.187/15)

(٣)  القرار ٢٥/٥٥، المرفق الثالث. 

(٤)  المرجع نفسه، المرفق الثاني. 

 .A/55/119  (٥)



3

A/RES/55/64

ـــي فيمــا بــين  ترحـب بزيــادة عـــدد مشاريـــع المساعـــدة التقنيــة فـــي مجـال قضـاء الأحـداث، ممـا يعكـس ازديـاد الوع - ٦

الدول الأعضاء بأهمية إصلاح قضاء الأحداث في إقامة مجتمعات مستقرة وإقرار سيادة القانون وصوما؛ 

تدعـو جميـع الـدول الأعضـاء إلى دعـم الأنشـطة التنفيذيـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة لمنـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، مــن  - ٧

خلال تقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 

تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، ولا سـيما برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  - ٨

والمؤسسات المالية الدولية، وخصوصا البنك الدولي، ووكالات التمويل الإقليمية والوطنية، على دعم الأنشطة التنفيذية التقنية للمركز؛ 

تحث الدول ووكالات التمويـل علـى أن تسـتعرض، حسـب الاقتضـاء، سياسـاا المتعلقـة بـالتمويل لأغـراض المسـاعدة  - ٩

الإنمائية، وأن تدرج مكونا خاصا بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك المساعدات؛ 

ترحب بالجهود التي تبذلها لجنــة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة كـي تضطلـع، بقـدر أكـبر مـن النشـاط، بالمهمـة المسـندة  - ١٠

إليها فيما يتعلق بتعبئة الموارد، ويب باللجنة أن تعزز أنشطتها في هذا الاتجاه؛ 

تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وســائر قطاعـات اتمـع المـدني ذات الصلـة علـى دعمـها لبرنـامج الأمـم  - ١١

المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 

ترحب بالجهود التي يبذلها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة مـن أجـل تعزيـز أوجـه  - ١٢

التآزر بين برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدوليـة للمخـدرات ومركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة، وفقـا لمقترحـات الإصـلاح الـتي قدمـها 

الأمين العام؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لمسـاعدة لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيــة، بوصفــها الهيئــة  - ١٣

الرئيسية لتقرير السياسات في هذا اـال، علـى أداء أنشـطتها، بمـا في ذلـك التعـاون والتنسـيق مـع الهيئـات المعنيـة الأخـرى، مثـل لجنـة المخـدرات 

ولجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة ولجنة التنمية الاجتماعية؛ 

تدعو الدول إلى تقديم تبرعات كافيـة إلى صنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة  - ١٤

المركز على توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلب ذلك توطئة لتنفيـذ الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا في مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة 

ومعاملة ارمين، وتدعوها بصفة خاصـة إلى تنفيـذ الـبرامج الراميـة إلى مكافحـة ومنـع الاتجـار بالبشـر وريـب المـهاجرين والفسـاد، وإلى دراسـة 

ووضع إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومنعها؛ 

تشجع الدول على الشـروع في تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة  - ١٥

عـبر الحـــدود الوطنيــــة(١) والـبروتوكولات الملحقـة بتلـك الاتفاقيـة(٣و٤)، الـتي سـيفتح بـــاب التوقيــع عليــها في بالــيرمو، إيطاليــا، في ١٢ كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، من خلال آلية التمويل التابعة للأمم المتحدة المنشأة لهذا الغرض على وجه الخصوص في الاتفاقية؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام اتخـاذ جميـع التدابـير الـلازمة وتوفـير الدعـم الكـــافي للمركــز خــلال فتــــرة الســنتين ٢٠٠٢- - ١٦

٢٠٠٣ بغرض تمكينه مـــن تشجيع دخول الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقية حيز النفاذ بسرعة؛ 
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ـــى منظــور لنــوع الجنــس بوصفــه العنصــر الرئيســي في  ترحـب بقـرار لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بـالتركيز عل - ١٧

أنشطتها، وطلبها إلى الأمانة العامة أن تدمج منظورا لنوع الجنس في جميع أنشطة المركز؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ١٨

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


